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 الفصل الخامس

 قضاء العسكري في ليبيا لار  آليات تطوي

   تمهيدالمبحث الأول:  

وير  الباحثين والقانونين، بضرورة تطو  رجال القضاء المتكررة في ليبيا من قبل اءاتستجابة للند ا

، باعتباره ضمانة لصون الحقوق والحريات بطرق مواكبة للقوانين الدولية لعسكري وتفعيلها ليات القضاء ا

 نشاء المجلس الأعلى للقضاءإواضحة والعمل على  ل إنشاء ا لياتخلات العادلة، من للمحاكما

ر هذا تطوي يضا  أو لدولية، الحاصلة في القوانيين المحلية وا سكري مسألة مهمة جدا  لمواكبة التطوراتالع

الجهاز القضائي في كل من ليبيا، وتونس هذا بالإضافة إلى إحداث مجلس القضاء العسكري في تونس 

من  هتقسيميمكن الي صلاحياته، وبالت (م 2011 يوليو 29المؤرخ في  70)المرسوم عدد  لهالذي حدد 

تصاص مجلس فما يتعلق باخ أيضا  كري أي اختصاص المحاكم العسكرية و حيث اختصاص القضاء العس

القضاء العسكري وصلاحياته، ودراسة كافة التشريعات المتعلقة بالعمل القضائي العسكري ووضع 

ل على بيان الفصهذا  ملتيشحيث  ،تكون لازمة لتطوير هذا الجهازديلات تشريعية عوتمقترحات 

من  قضاء العسكري، والحد سكري، ومن ثم اختصاص مجلس أعلى للإحداث مجلس أعلى للقضاء الع

  :اوهم  حثينمبقسَّم الباحث هذا الفصل  الت دخل في مهام السلطة القضائية العسكرية، وقد  
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  حداث مجلس أعلى للقضاء العسكريإ:  ثانيث الالمبح

في حد  ذاته   نو العسكريالقضاة  ، ومن بينهملقضاء العسكريا مالي ته نات الجوهريةمن الضما

المؤسسة العسكرية، فإن  وقياداتة التنفيذية قلالهم وتدعيم فصلهم عن السلطيشكل تكريسا لاست

ا على تحقيق ذلك الهدف المهم من ر راعزيزا وإصمجلس قضاء عسكري لا يمكن أن يكون إلا تإحداث 

 لعسكري.القضاء ا

 
في تغير القضاء  ياتاريخ لمجلس الأعلى للقضاء العسكري سوف يشكل حدثاإن إحداث ا

ضاته ويمثل من شأنه أن يدع م استقلالية هذا الجهاز وق ا  مهما والمحاكم العسكرية، ويعد  مكسبالعسكري 

من قبل قضاة لقضاء العسكري، وهو تسيير الجهاز القضائي اة ية لإدار تكريسا لأحد المعايير الدول

ن وزير ، وميئة مستقلة من المستشارينمن ه يتكون المجلسحيث  440، عن السلطة التنفيذيةمستقلين

لدي محكمة لوكيل العام قضاء العسكري كعضو ونائب للرئيس عند الاقتضاء، و اال دارةإالدفاع، ورئيس 

ة عن كل رتب ينعسكري أقدم قضاة ةوثلاثالاستئناف العسكرية  كمةمحس رئيرية و العسك الاستئناف

ى للقضاء العسكري أحد قضائية كأعضاء في النيابات والمحاكم العسكرية، كما يعين رئيس المجلس الأعل

وفقا  المجلس وحفظ وثائقه وذلك بصفة عضو مقر ر يتولى  على هذا الأساس إعداد أعمالالأعضاء 

لعسكري إلي ما ا لقضاءلذا المجلس حيث سعى المشر ع من خلال إحداث ه .بهعمول المالقانون لأحكام 

س والقضاء الإداري، إذ ي عنى مجلالأعلى للقضاء المشرف على القضاء المدني  لسلمجباهو معمول به 

 منرغم لباو ضاة من تسمية وترقية وتأديب ونقلة، القضاء العسكري بكل ما يت صل بالشأن الوظيفي للق

 سلكجعة للقضاة العسكريين وأعضاء المجلس في حماية ناية الصلاحيات المخول بها والتي يتمتع بها أهم

 

 .2. ص د ط تونس. الي للقضاء.. بحث مقدم بالمعهد العالعسكرية القضاء إصلاح منظوم. 2012، أنيس. يسق 440
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لسلبيات والنواقص من حكام المنظمة له، نلاحظ بعض افي الأ بالتمعنو القضاء العسكري، إلا أن ه و 

مانات المحاكمة ضق في تحقي لس القضاء العسكري عن التنفيذية ودورهخلال وجود استقلالية نسبية لمج

 : يةالآتث على المطالب  العادلة، ويشتمل هذا المبح

 
  عسكريلاحيات مجلس أعلى للقضاء الالمطلب الأول: ص

الأعلى للسلطة القضائية العسكرية، من حيث دوره في تحقيق ضمانات صلاحيات المجلس  ديع

وفق ا للدساتير والقوانين ات المشابهة لها ئيالس القضائية العسكرية، أو الهالمحاكمة العادلة، فما تتشكٌل المج

عيين، مع للقضاة، من التدريب إلى الت ، تنشأ بهدف إدارة وتنظيم المسيرة المهنيةالدولةداخل المعمول بها 

ها الثبات في الوظيفة، لتقوم هذه المجالس بعملها على أكمل وجه وبفعالية، يجب أن تزاول مهام

ه، تم   عملالسلطة التنفيذية على القضاء وتدخلها فياسية لمنع سيطرة سأ باستقلالية، وأن تمثل ضوابط

ع أن يتمت   على م،2011د كبير عام التنفيذية والتشريعية إلى ح التطر ق إلى معيار استقلالية عن السلطتين

 يفي للقضاة العسكريين مما يكر سبصلاحيات واسعة تهم  الشأن الوظ  المجلس الأعلى للقضاء  العسكري

من حيث  العسكريةق العدالة الجزائية ى تحقيلية ويدع م استقرارهم ويحف ز قدرتهم علتقلاليتهم الهيكسا

المجلس على غرار ما هو معمول به بالمجلس الأعلى للقضاء  لحيادية، وتتمثل أهم  صلاحياتالنزاهة وا

ونقلهم وكل  مفي تأديبه يضاأو  ة،الهيئات القضائية العسكري عضاءأو المدني العام، في تسمية وترقية القضاة 

في  -أشرنا سابقا   كما- العسكري لقضاءللس الأعلى المجهني، ويتولى ي والمما يتعلق في شأنهم الوظيف

ن الدورات والتدريب في اب القضاة العسكريين، تسمية القضاة العسكريين بعد إتمامهم لفترة ممسألة انتد 

 ، ويكون التعيينالقضائييل بمراكز عملهم في التأه ا  تص  مخن المعهد الأعلى للقضاء ويكو  دىل التكوين

من  اءعضالأكري من خلال التشاور مع الأعلى للقضاء العسعلى اقتراح من رئيس المجلس  بناء
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على اقتراح المستشارين داخل المجلس ويكون قرار تعيين القضاة من القضاء العام بالمحاكم العسكرية بناء 

  .العسكريلأعلى  لتنسيق مع مجلس القضاء القضاء العام وبالى من قبل المجلس الأعل

 
ن شأنه أن يذية إلا أن هذا التدخل لا مكانت تسمية القضاة ت برز مدى تدخل السلطة التنف  وإن 

 مجلسرضه عليها  يحد  من استقلال القضاء طالما أن  دورها يقتصر على المصادقة على قائمة الأسماء التي يع

العمومية الذي  وظيفةموظ فا خاضع ا لقانون ال ديعب سلطة لا القاضي بوصفه صاحو ، القضاء العسكري

حيث يؤث ر ذلك على حياده برغبته في  م مساءلته أو المطالبة بعزلهيجعله خاضعا للناخبين الذي يمكنه

سكرية  عالأعضاء النيابة سكرية من قضاة و ئات القضائية العفتعيين أعضاء الهي .الحصول على ثقة الناخبين

المنظومة  لىإضائية العسكرية، التي تنتمي ة القس القضاء العسكري، والذي هو ممثل السلطمن قبل مجل

ت صلاحيته للعمل القضائي من أعضاء الهيئات القضائية العاملين ويجوز إعادة تعيين من ثب ية،القضائ

التي من سلطة في الدولة  بحامما يجعلهم أص أقدميته السابقةعند نفاذ القانون وذلك بذات درجته و 

 السلم الوظيفي فإن  استقلالية القضاة تظهر في طريقة ترقيتهم في أخرى،مظاهرها الاستقلالية، ومن جهة 

المعمول بها على أن لا تدخل السلطة التنفيذية أو التشريعية في التدر ج الوظيفي للقاضي، حسب الدرجة 

اء صلاحية ترقية القاضي إذ ينص ذلك من لس الأعلى للقضلمجا بة للقضاء العام فإنه ع هد إلىبالنس ماأ

ن التونسي في وتعديلاته، كما ينص القانو ، م2006لسنة  (6 ) قانون نظام القضاء في ليبيا رقمخلال 

المسار  ى فيهكل المجالس القضائية الثلاثة ل حيث ء"من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضا 39الفصل 

نظام  هنفسشروع الممن  43تسمية وترقية ونقلة، كما ينص الفصل ين له بالنظر من حاجالمهني للقضاة الر 

اول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة ن المجالس القضائية إعداد جد القانون في تونس" أن يتولى كل م
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تهجه نأ حسب أقدمية القاضي وهو ذلك ما الأساسية للقضاة"، إلا أن بعض التشريع جعلت الترقية ا لية

 ساسي الفرنسي.القانون الأ

 
را لارتباطها ين فإن  مسألة ترقيتهم تتميز بنوع من الخصوصية نظسكريأم ا بالنسبة للقضاة الع

 2011لسنة  (70)من المرسوم القانون التونسي عدد  8ر تب العسكرية، وقد أورد الفصل بالتدرج في ال

لشروط المنصوص عليها بالنظام أخرى طبق ا لىإية ر سكمن رتبة ع نو العسكريي القضاة يرتق" نهأعلى م، 

بط مجلس القضاء العسكري ويض ،بالعسكريين بعد موافقة مجلس القضاء العسكري لخاصالاساسي ا

، يعكس تخصيص القضاة من العسكريين طارالإة القضاة العسكريين"، وفي هذا  يا جدول خاص بترقيسنو 

أن مؤسسة القضاء العسكري التي  وهو ما يفس ر  441،ير سكقلة وهي هيئة ضباط القضاء العبهيئة مست

ت لها نظريا على الأقل بالقوامن المؤسسة العسكرية ولكنها عضويا لا علاقة  ا  م  هما كانت جزء

إلا أن  إخضاع القاضي العسكري إلى أحكام  القانون المطبق على العسكريين يثير مسألة  442،المسل حة

القاضي  ديعس أن المشرع لا يزال ي الموظ ف إذ نلتمر سكصل صفة القاضي العسكري عن العف

م، 2011والعقوبات العسكرية لسنة كريا حتي بعد التعديل الحاصل على مجلة المرافعات ي عسالعسكر 

ينص على أن  " كل عسكري طلب منه تطبيقا لإجراءات   (م. م. ع. ع)من 114ذلك أن الفصل 

رعي يعاقب بالسجن من شهرين إلى ذلك بدون عذر ش نع في تأليف محكمة عسكرية و امتنع  الاشتراك

 أو فقدان الرتبة".  ا كان الممتنع ضابطا فيقضي عليه فوق ذلك بالعزلر و إذستة أشه

 

عدد لنظام الاساسي الخاص بالعسكريين الوارد صلب الامر السادسة من الباب الثاني من اة تم مراجعة ذلك بالفصل الثالث الفقر  441
 ريين. ضاة العسكالمتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بالق  06/12/1972المؤرخ في  1972لسنة  380

ع الجهوي للمحامين فر " بحث مقدم ال 2011جانفي  14بعد  .عسكري وتطورهبنية القضاء ال."2012بوغلاب، جمال الدين. 442
 .9ص  .د ط بسوسة.
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إلى ذلك يتولى  مجلس القضاء العسكري مهم ة نقل القاضي العسكري، ولابد  في هذا بالإضافة 

مقو مات استقلال القضاء من  د يعاه الذي ضبر نقل القاضي إلا  حترام مبدأ عدمالمجال من ضرورة ا

خاصة في صلاحيات مجلس القضاء في الوضعية المهنية والعائلية، ويدخل  ستقرارا  قاضي اوالذي يوف ر لل

أن المبدأ يقتضي عدم خضوع  إلى العسكري مهم ة تأديب القضاة، ولابد  من الإشارة في هذا الإطار،

لجهة غير أن ه إذا ارتكب خطأ مهنيا فمن حق اسلطات الد ولة،  منقاضي لمساءلة أي ة جهة أو سلطة ال

 استقلال القضاء ب في حق ه، لذلك تضم نت قوانينلقضائية ذات الاختصاص الل جوء إلى أعمال التأديا

لكن على  443،مفي مجمل الن ظم الحديثة مبدأ تشكيل مجلس خاص يتولى  مساءلة القضاة بجميع درجاته

للنقض بطريقة من حكمه  د القيام بعمله في تطبيق القانون يعر ضتقلاله كاملا عنسباالقاضي أن يتمت ع 

من المرسوم عدد   17طار، جاء بالفصل وفي هذا الإ  444،اءلة التأديبيةطرق  الطعن ولكن لا يعرضه للمس

يين فقط ولا تصح  مداولاته إلا أن مجلس القضاء العسكري هو مجلس التأديب للقضاة العسكر ( 70)

في المجال التأديبي بناءا  على طلب لمجلس الأصوات، ويتعهد ا بمعظموتصدر قراراته ور كافة أعضائه ضبح

على طلب من رؤساء مراكز العمل التي يعود لها  ي أو بناء  ولة العام رئيس القضاء العسكر من وكيل الد

 .هنفس  المرسوم التشريعيمن    20فصلنظر حسب ما اقتضاه الالقاضي العسكري بال

 
ن يسلطها على القضاة سكري أالتأديبية التي يمكن لمجلس القضاء الع وتتمثل العقوبات

يفية وجرائم مخلة بالشرف والكرامة الوظ  واجباتلبان شأنه أن يخل العسكريين من أجل كل عمل م

   :ب ومن بين هذه الاخطاء التأديبيةويتكو ن منه خطأ موجب للتأدي

 
 

 منشور في موقع ". مقال اسية المعاصرةفي الأنظمة السي ضمانات استقلال العدالة المالكي، محمد. " 443
ticle.ap?dI533/www.attasamah.net/arhttp:/ 

 . 76ص د ط.  للقضاء. تونس.  . بحث مقدم من المعهد الأعلىياضحق التق. 2001شهلول، جمال. 444

http://www.attasamah.net/article.ap?dI533
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 الخاص به.  فلالتوبيخ مع التوثيق عليه بالم -

 ق لمدة لا يمكن أن تتجاوز السنة.الحقو المؤقت الذي يترتب عنه الحرمان من كل    الرفض -

 ة.الحد من الر تب -

 حرية التقاعد.  العزل دون توقيف الحق في   -

 
اع الوطني ويقع ذلك بقرار من وزير الدف هاكلالعقوبات التأديبية  يقر ر مجلس القضاء العسكري 

تنصيب  أن ر عتبابا جراءاتوالإما لمبدأ توازن الشكليات حترابمقتضى أمر ا ع يقما عدا العزل الذي 

مع  (70)من المرسوم  19لفصل طابق هذه الأحكام الواردة باوتت، القضاة العسكريين يتم بأمر كذلك"

المتعلق  م1967 جويلية 14المؤرخ في  1967لسنة  (29)من القانون عدد  52مقتضيات الفصل 

ت التأديبية الواردة  قوباأن  خضوع القاضي العسكري للع شارةالإن ولابد  م، للقضاة ياسبالقانون الأس

يجرد هم من الخضوع إلى قواعد الانضباط العام ساسي للقضاة العسكريين لا بالمرسوم المتعلق بالنظام الأ

لقرار أو اى من دون ترخيص وإعانة موقوف علالتي حد دتها المجلة العسكرية ومنها مثلا حمل السلاح 

في حد  ذاتها جرائم   دوتع المعاقب عليها تأديبيا  عال لتعليمات العسكرية إلى غير ذلك من الأفمخالفة ا

القضاة العسكريين يختلفون عن القضاء العدليين من حيث  هاكلالات  عسكرية، وهو ما يجعل في الح

ي عن فصل القضاء العسكر  لىا سعى المشرع في محاولة منه إالنظام العام الذي يخضعون له، ومهم

خصوصية  ك بصفة مطلقة ويظل هناك نسبة من الارتباط تحت مهان ذلالمؤسسة العسكرية إلا أن ه لن يكو 

 المجال العسكري.
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يوف ر مجلس القضاء العسكري جميع الضمانات القانونية في ماد ة التأديب إذ يمنح للقاضي الماثل و 

ه" عن ة، حيث يعين  مجلس التأديب عضوا مقر راعن نفسه أو بالإناب اعللمساءلة التأديبية حق الدف مامهاأ

تبع ومباشرة الأبحاث التي ل للإشراف على إجراءات التالمحا هانفسالرتبة القضائية للقاضي العسكري من 

د وغير ذلك من يستلزمها البث في الملف من سماع القاضي العسكري الجاري ضده التتبع والشهو 

ويحترم في ذلك  445،لف"القضاء الأعلى مع الم مجلسلا يحال على في ذلك تقريرا مفص رر  الأبحاث ثم يح

ن بالطريقة الإدارية قبل موعد الجلسة ب لمساءلة والذي يجب أن يكو إجراءات استدعاء القاضي المعني با

ا، ومن هتوبة إلى القاضي العسكري وأدل  أيام ويجب أن يتضمن الاستدعاء بيانا كافيا للأفعال المنس 10

بالتتبع و أخذ نسخ منها، كما يجب أن يكون قرار قة ليائه الاطلاع على جميع الوثائق المتعلحق ه وحق أو 

صداره في أجل لا يزيد عن الستين يوما من أول الجلسة حسب الفصل ويجب إ ،ا  واضح لس معل لاالمج

 .هانفس  العام  ءضاجراءات المعمول بها أمام القوهي الإ  من المرسوم المذكور سابقا  24

 
، تم  تمكينه من الطعن في القرارات التأديبية  ريفما يتعلق تدعيما لحقوق القاضي العسك ايضأو 

العسكري بالاستئناف والعليا أمام المحكمة الإدارية وفقا للإجراءات  رة في حقه من مجلس القضاءالصاد

ضي العسكري لتأديبي، ويمكن للقااب فإنه على مستوى صدور العقا المقر رة أمامه، ومن ناحية أخرى،

تا  أن يقد م إلى  غير العزل، بعد مرور خمس سنوات من صدور القرار بايبيالذي صدر ضد ه العقاب التأد

العسكري مطلبا يرمي إلى أن يمحى من ملفه كل أثر للعقاب الذي ناله  الأعلى لس القضاءرئيس مج

بالأمر ويم حي العقاب التأديبي  بول ويعلم به المعنيقالبت في ذلك الطلب بالرفض أو وعلى المجلس أن ي

من  25حسب مقتضيات الفصل لمجرى الوظيفةالشخصي للمعني بالأمر دون أي مراجعة  لفمن الم

 

 م. 2011لسنة  70عدد  م النظام القضاءمن المرسو  21الفصل  445



 
 

270 

تهدف لضمان محاكمة عادلة للقاضي  هاكلوهذه الإجراءات  ، م2011لسنة (  70) المرسوم عدد 

مجلس القضاء العسكري أهم إنجاز  ديعو ساءلته التأديبية، من دولية بشأتحترم المعايير الالعسكري نفسه و 

الكفاءة من قضاة يتصفون بالخبرة و أصبح له جهاز مستقل يتركب  ن هإالقضاء العسكري حيث ه عرف

ية ناجعة والتي تضمن حما ،اللازمة، يدع م استقلالية القضاة من خلال الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها

القانونية  ونتص بالإشراف على الشؤ ي تخ، فهة العادلةدعيم ضمانات المحاكمت نم لهم وكذلك لمزيد

لقانون فهي تحمل رسالة القضاء في طبقا ل العسكرية، المسلحةوالقضائية والمحاكمات العسكرية بالقوات 

 جهزة القوات المسلحة نطاق القوات المسلحة كجهاز متخصص دون أن ينفصل عن كيانه كجهاز من أ

   446."من أجلهات القضائية التي تأسس  سبيل تحقيق أهدافهايعمل في نطاقها وفي    يةالعسكر 

 
 حيث الأعلى للقضاءالمجلس  بصلاحيات يما يتعلقف ،في هذا المطلب يخلص الباحثعليه 

ورية وقانونية، حصانات دستقبل من  التي لما يتمتع بها من بصلاحيات واسعة ومستقلة  المجلس يتمتع 

 ا  يض ا حقأ ،د ي يعذ الو ة، لتدعيم دوره في ضمانات المحاكمة العادلناجعة لهم وكذلك  ةايوالتي تضمن حم

ك جملة من المعايير الدولية لضمان المحاكمة قوق الأساسية للإنسان، وهنافي المحاكمة العادلة من الح

فر شرطان، و ت ميع بالعدل والإنصاف إلا إذاالعادلة، ولا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة يشهد لها الج

لدولية ايتها حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الى نهالالتزام بإجراء المحاكمة من بدايتها إأولهما 

 من الضروري أن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة.  هماآخر و لحقوق الإنسان،  

 

 

والقانون. المنصورة  فكر " دار الضاء جنائيقضاء دستوري. قضاء إداري. قم العسكرية" قانون الأحكام. 2000عامر، فؤاد أحمد.  446
 .16ص  .1مصر. ط 
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  كلية لمجلس القضاء العسكريالمطلب الثاني: نظام استقلالية الهي

التي تتحكم بكافة جوانب ملية على استقلال السلطة القضائية ليشمل الع مبدأ المحافظة د  تيم

لأخرى في عمل القاضي والقضاة، كما تؤكد على والقضاة، عدم تدخل السلطات االمسيرة المهنية للقضاء 

الهيئة   يةة القضائية، ويشير شرط استقلالذلك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلط

ولة "من إجراءات تعيين القضاة ومؤهلاتهم ي للدبالإضافة إلى الحرية من التدخل السياس القضائية،

وغهم سن التقاعد الإلزامي أو انتهاء فترة ولايتهم، إذا كانت كفالة أمنهم الوظيفي حتي بل  وضمانات

ل المعايير تشم 447،رسة العمل"اممم الترقية والنقل وتعليق ووقف هنالك ولاية محددة، والشروط التي تحك

والنزاهة،   والكفاءةالمؤهلات  من حيث تعيين القضاة واختيارهم عملية عليهاالأساسية التي يجب أن تقوم 

أن تتسم هذه المعايير وسواها من المعايير الموضوعية والملائمة بالشفافية، فلا يخضع في عمله كما يجب 

وضرورية في  همةمقضاء العسكري خطوة لل ىعلأمجلس  شاءنإ وصوت الضمير، أن  سلطان القانون لغير 

الامتيازات التي وتحديد واجباتهم وتوفير كل  تقلالية القضاء والقضاة العسكريين وحماية حقوقهميت استثب

 .دنيء المبه بالمجلس الأعلى للقضامعمول   هو  في ذلك لما  أعمالهميستحقونها في 

 
اللازمة تنظر   قدميةوالأة والكفاءة قضاة لهم من الخبر  نم ظل وجود مؤسسة مستقلة متكونة وفي

يقية لهياكل حدث عن استقلالية هيكلية حقنت ن أص المسار الوظيفي للقضاة العسكريين، نستطيع ا يخفم

التي لا يمكن المحاكم العسكرية  مامأالقضاء العسكري وبالتالي تكريس فعلي لضمانات المحاكمة العادلة 

في تكريس  همم وإن كان مجلس القضاء العسكري له دور .استقلالية قضاتها بياتوفيرها في ظل غ

هو ارتباطه الهيكلي والمباشر بالسلطة  عسكرية إلا أن ما يعاب عليهالاستقلالية الهيكلية لقضاة المحاكم ال

 

 .19لفقرة .ام2007اب/ اغسطس GC /C /CCPR. 23/ 32،32سان رقم عام للجنة المعنية بحقوق الإنال التعليق  447
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ونستنتج ذلك في  ة،ن هذه الاستقلالية تبقى نسبيالتنفيذية المتمثلة في وزارة الدفاع مما يدفعنا إلى القول بأ

 ا  رئيسمنه الذي جعل من وزير الدفاع الوطني  14فصل ا ال، أو له(70)عديد من أحكام المرسوم عدد ال

ما أسند لوكيل الدولة العام مدير عام القضاء العسكري عضوية في المجلس لمجلس القضاء العسكري بين

 لاقتضاء. عن الرئيس عند ا  نائبل  وكذلك

 
العسكرية   ئيةل دون الاستقلالية التامة للسلطة القضاالقضاء يحو  لمجلسع ا دفإن  رئاسة وزير ال

 يهذبات الحزبية، كان مختلفا عم ا تجاطيات السياسية والتأثر بالعن السلطة التنفيذية وتجعلها رهينة المع

لطة سالة التونسية، وتحديدا في باب للقضاء حيث جاء في دستور الجمهوري علىالأالحال بتنظيم المجلس 

يترك ب كل هيكل من هذه الهياكل في "112ل الأعلى للقضاء جاء بالفص يتعلق بالمجلسالقضائية فيما 

صفة وفي النصف المتبقي من غير القضاة ينتخب المجلس منتخبين وقضاة معينين بال نصفه من قضاة

لتشريع العام عند اة القضاة" بالإضافة إلى أن لجنالأعلى للسلطة القضائية رئيسا من بين أعضائه من 

 أك دت على أن شروط عضوية المجلس القضائي تنص  على ضاءالمجلس الأعلى للق لنظر في مشروع قانون ا

ستقلالية عن السلطة التنفيذية، في هذا الصدد غياب استقلالية مجلس القضاء الاستقلالية وبالأساس الا

هو  و  448،بصفتهم ن قبل وزير الد فاعم هئأعضاضاء المجلس، يعني تعين اب أعالعسكري أي غياب انتخ

ن القضاة العسكريين ة وزارة الدفاع والمتمثلة في وزيرها بكل ما يخص شأجهز ما يوض ح في ذلك تحك م أ

في تدعيم استقلالية أعضاء المجلس، ومم ا لا شك  همةموسيلة  دتعمام غياب ا لية الانتخاب التي خاصة أ

لما لمجلس القضاء العسكري من صلاحيات لقضاة أنفسهم خاصة اة ذلك فيه تأثير على استقلالي فيه أن

عسكرية وهو ما دفع السلطة القضائية  ال ن أشى ار المهني للقضاة والإشراف علكما رأينا تخص  المس  مةهم

 

لمجلس ى هذا الأساس إعداد أشغال اقرر يتولى علالأعضاء بصفة عضو م أحدس القضاء العسكري " يعين رئيس مجل14صل الف 448
 وحفظ وثائقه". 
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لس القضاء العسكري بالبعض إلى اعتبار أن الاستقلالية الهيكلية لقضاة المحاكم العسكرية عبر إحداث مج

القضاء العسكري والمطالبة  الةفقط لإسكات الأفواه المنتقدة بشد ة لح قلالية صورية" جاءتتاسليس إلا" 

 ة وجعلها فقط زمن الحرب. بإلغاء المحاكم العسكري

 
إن غياب الانتخابات في العديد من الأنظمة القضائية العسكرية المقارن، فإن  ذلك يفس ر بما هو 

ض الانتخاب لا تعتمد، لكن هذا لا يمنع بعجه عام من أن ا لية و ب عليه في المنظومة العسكرية متعارف

تركيبة مجالسها ومن ذلك  ن تعتمد مبدأ الانتخاب فيالأنظمة القضائية العسكرية في القانون المقارن من أ

م 30/12/1988 المؤرخ في (561)أن مجلس القضاء العسكري الإيطالي المحدث بموجب القانون عدد 

العليا  كمةالمحري لدى سكومن الوكيل العام العكرئيس   يطاليةالإ الأول لمحكمة العليا يسيتركب من الرئ

من طرف رئيس مجلس النواب ومجلس ومن عضوين يتم اختيارهما قضاة عسكريين منتخبين  5ومن 

للشك في استقلالية مجلس  كما أن ما يدع مجالا  449.و المحامينأالشورى من بين الأساتذة الجامعيين 

كان من الأجدر على   إذصلاحيات رئيس المجلس على حساب المجلس، ء العسكري هو توسيع اقضال

ء العسكري وفصل ارتباطه بوزارة الدفاع الوطني و تعزيز استقلالية القضاالمشرع إكمال إرادته السياسية نح

لس مج يات والتنصيص على أن " رئيسوبالسلطة التنفيذية عامة، و ذلك بتجريده من تلك الصلاح

الذي سعت إليه أيضا لجنة  هنفسالتوج ه وهو " ثل المجلس وينفذ القرارات الصادرة عنهالقضاء العسكري يم

ن المقدمة ضد مشروع المجلس الأعلى للقضاء، ويطبق في ليبيا إطار العام عند النظر في الطعو التشريع 

 يير المطلوبة ويتولىاعمدونة قواعد السلوك على الم عمل شامل لفحص وتأديب القضاة حيث تنص

من بتحسين هذه المدونة  يضا  أجراءات التأديبية، ويوصي لإالمجلس الأعلى للقضاء مسؤولية قيادة ا

 

  .39. ص رجع السابقالم عصام.  ي،اليحاو  449
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تتيح للمحاكمة العادلة، بحيث تصبح أكثر اتساقاٌ مع المعايير الدولية وفق ما  إجراءات أنها بشكل عام

ومحايدةٌ فحسب، بل  ئية أن تكون مستقلةٌ اقضانون، لا يفترض بالسلطات التنص عليه مبادئ حكم الق

لسلطة القضائية عمليتين لمساءلة أيضا، يتطلب تحقيق المساءلة في ما يتعلق بال يجب أن تكون خاضعةٌ 

 ئيسيتين، تقوم الأولى على وضع معايير واضحة لقواعد سلوك القضاة وتوفير إجراء تأديبي عادل للقضاةر 

تورٌطهم م تتمثل في ضمان محاسبة القضاة الذين يزعف الأخرىما العملية أ، تهمين بانتهاك هذه المعاييرالم

ة النزاع من خلال إجراء هم بأي سلوك جنائي وفي فتر في انتهاكات حقوق الإنسان، والفساد أو قيام

 ، عزلهم من مناصبهم.إثباتعادل وهادف، وعند اللزوم    فحص

 
  سكريالقضاء الع  لمجلس  ةييفوالوظ  داريةالإر الهيكلية  المطلب الثالث: تطوي

ي من خلال إحداث مجلس للقضاء العسكر  اذ هوالوظيفية، رية لإداوقد تدع م تطوير الهيكلية ا

يعنى بتسمية القضاة العسكريين وترقيتهم   لإدارياسبة للقضاء المدني، والقضاء على غرار ما هو قائم بالن

داث مجلس للقضاء ، لكن وإن كان إحيفظيلو اة عامة كل ما يتصل بشأنهم ونقلتهم وتأديبهم وبصف

إلا أن ترأسه  فيذيةلتناتكريسا لاستقلال القضاة العسكريين عن السلطة اته العسكري يشكل في حد  ذ

وزير الدفاع الوطني من شأنه أن يحد  من استقلالية المجلس تجاه هذه السلطة ممثلة في وزير الدفاع من قبل 

ة آلي م، تم إلغاء2011لسنة  (69) المرسوم عددفية، حيث وبمقتضى يوظ الإدارية وال ناحيةالوطني من ال

ابات والمحاكم العسكرية، لوطني والذي قي د حرية النيالوظيفية الصادرة عن وزير الدفاع ا بتتبع الإذن 

لأمر الذي حد  من بخضوعها لترخيص من الوزير المذكور لتثير الدعوى العمومية، السنوات وذلك 

مميزة مقارنة سكرية م، أصبحت وضعية النيابة العمومية الع2011ن بموجب تنقيحكل استقلاليتها،

استقلالية قضاة النيابة العمومية لدى لسلطة وزير العدل، وعليه فإن بالقضاء العدلي التي مازالت تخضع 
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عسكرية، لا نسبة إلى قضاة النيابة العموميةالقضاء العدلي تبقى محدودة مقارنة بما أصبح عليه الأمر بال

ه من إصلاحات جوهرية في منظومة القضاء جاء ب م، وما2011، ووعيا بأهمية تشريع وى آخرعلى مست

  ستور الجمهورية التونسية الثانية هذا الصنف القضائي صلب دقام المشر ع التونسي بدسترة  العسكري،

فصل ذلك من خلال ال مجوقد تتر  ،تمتيعه بمكانة دستورية عسكري يقع ولأول مرة في تاريخ القضاء ال

إقرار تخصص القضاء العسكري بالجرائم العسكرية  يث تم م ح2014 يناير (27)  من دستور  107

المحاكمة تثنائية من شأنها المساس بمبادئ ثنائية أو سن إجراءات اسضافة إلى منع إحداث محاكم استإ

من  ا  جزءو ضائية دستورية قة ر ع في جعل القضاء العسكري مؤسسالعادلة، وبذلك تتضح غاية المش

 مستوى أنظمة العدالة ه السبل الكفيلة للارتقاء بالعدالة العسكرية إلىفرصد لالمنظومة القضائية التونسية، 

   450.طبق المعايير الدولية للمحاكمة العادلةالتي ت

 

العسكري وسواء كان ذلك على  ولكن بالرغم من الإصلاحات المتتالية على منظومة القضاء

جرائي الموضوعي )اختصاص المحاكم ى الإأو على المستو  (،اكم العسكرية وهيكلتهاي )المحوى الهيكلتسالم

ت المتوفرة أمام المحاكم ن ذلك يبقى غير كاف مقارنة بالضمانا(، إلا ألمتبعة أمامهااءات االعسكرية والإجر 

 451، م العسكريةجتين أمام المحاكر د  كو من انعدام مبدأ التقاضي على، إذ أن المنظومة العسكرية تشالمدنية

وإمكانية  452ة،بعد المحاكم قرارات قاضي التحقيق العسكرية معظم عن فيوكذلك من عدم إمكانية الط

 

 23جانفي و 14ر بين الصاد ،الأولى ةالانتقالي ": مجموعة القوانين التونسية للمرحلة لية الانتقاالقوانين " .2011 ول،حلعلى ك  450
  .3ص  م.2012 .، تونسللكتاب المختص  مجمع الأطرشمنشورات  .تعليقمع ال بر أكتو 

 ع. ع. م. ممن  قديم() 29الفصل   451
 ع.ع. م. ممن  قديم() 27الفصل   452
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وتوقف  453أفراد من قوات الأمن الداخلي من غير القضاء في تركيبة المحاكم العسكرية مشاركة عسكريين

 454المسلحة.للقوات    ع الوطنيا دفمومية على إذن صادر من وزير الإثارة الدعوى الع

 
  في مهام السلطة القضائية العسكريةدخل الحد من التّ :  لثالمبحث الثا

أداء واجبها وأن تحافظ على  مناكم العسكرية لسلطة القضائية العسكرية والمححتى تستطيع ا

الفعلي  لتقلاوبحيث يكون لها الاس ،ن أحد استقلال ما تصدره من أحكام دون التدخل أو التوجيه م

نعتقد أن النصوص مهما كانت لا تكفل . ةمنظور من به في كل قضية على ما تؤ  بناء  امها فتصدر أحك

لتي تصدر هذه الأحكام ما لم يستقر في ضمير الشعوب ووجدانها الاستقلال للقضاء والمحاكم ا لأحكامها

ت ورد يات وصون الحرمار لحفتكون قادرة من بعد على حماية اما تكفله الدساتير للمحاكم العسكرية 

أن  جماعةأو لاستقرار، ولذلك يجب على كل فرد في المجتمع وفير االحقوق وتأمين الحقوق للمجتمع وت

المنصة العالية التي تتطلع إليها الرؤوس وأن تكفل لها كل مقومات الاستقلال وأن  ترعى بكل الهيبة تلك

 انتهاك. سم أي مساس أو  بحه حقيقية، واستقلال المحاكم وتجابتكون عن ضمانات 

 
التقاضي لدى محكمة مستقلة ما لم يكن النظام  ماناتوعلى ذلك لا يمكن الكلام عن ض

ورة في حالة جمود ما لم تكن جميع أحكام المحاكم مهد دتعقل وبحيث ومة متكاملة هو مستضائي كمنظالق

نتكلم عن  حدة فلا ينبغي أناو  إذا كانت ماأنفصلة عن الأخرى، م اممنهالاتهام والحكم كل  اسلطت

تكاد تنص استقلال القضاء مطلبا ملح ا من كثير من الشعوب  اليومضمانات لذلك أصبح في عالمنا 

 والقوانين.   عليه جميع الدساتير
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م فعندما تصدر أي محكمة أحكامها بكل استقلالية وبكل حياد ونزاهة، وعدم التداخل في مها

تقلة قاض محاكمة عادلة مسؤولة أمام محكمة مسذه الحالة لكل مته في منضنالسلطة القضائية عليه 

لزاوية في أي نظام ي عن السلطة التنفيذية حجز اوقضاء مستقل وعدم المساس به، وبعد استقلال القاض

ضمان تحقيق ديموقراطي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، صونا  لحقوق وحريات المواطنين، ول

له، إذ قد يقع ستقلايمارس الأفراد ضغوط ا علي القضاء تمس امام القضاء، وقد أع المساواة بين الجمي

الرأي العام، وغيرها من التأثيرات تصديه لما يطلق عليه قضايا  القاضي تحت تأثير الرأي العام لدى

ر في  فوااباة أو عداوة، لذا يجب أن يتالشخصية التي تربط القاضي بغيره من الأفراد، سواء كانت علاقة مح

ني كضمانة تساهم في تدعيم استقلال القاضي لقانو كري العلم والخبرة العملية في المجال االقاضي العس

بيان من بين هذه المطالب،  :ث مطلبينفي هذا المبح ولناسنتك لذل 455،ء عن السلطة التنفيذيةوالقضا

 خرآومطلب  فيذيةلتناة يتجسد في استقلاله تجاه السلط لضمانات استقلال القضاء العسكري والذي

 الآتي:  وذلك من خلال  والأفراد  ضغوطات الرأي العامة من  عسكريتأمين استقلالية السلطة القضائية ال

 
  عن السلطة التنفيذيةاستقلالية القضاء العسكري الأول: ضمان  المطلب  

 بمبدأ هامزاالت مدى وعلى - ليبيا في العسكري للقضاء المنظمة القوانين على الوقوف أردنا إذا

 الشعب في الجنائية لإجراءاتا بشأن 1999 ةلسن 1 رقم القانون في النظر فعلينا -الطبيعي القاضي

 عنصر أن يتبين   المذكور، القانون  طالعةوبم .العسكري للقضاء لأساسيا القانون  بةبمثا يعد  والذي المسلح

-للدفاع  المؤقتة اللجنة يسمى كان   فيما لةثمم التنفيذية للسلطة تبعيتها بفعل معدوم المحاكم ههذ في الحياد

 تحالا  في  سكريينالع  بمحاكمة  المختصة  وهي  القانون  من  الأولى  للمادة طبقا –  دفاعال  وزارة محلها  حلت

 

  .15درية. مصر. د ط. ص . منشأة المعارف. الاسكنن القضاء العسكريانو النقض في ق. 2008غريب، عصام أحمد.  455
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 ،(العقوبات قانون  من الثاني ابالكت من الأول الباب في الواردة  الجرائم) الديمقراطية على الخروج أو التمرد

 نصوص مطالعة من يت ضح ذلك، عن فضلا  . الإعدام عقوبة لتنفيذ  93 تهدما القانون  خص ص وقد 

 لمحكمةا قضاة كون  على فعلاوة. ةوالحيادي قلالالاست تستلزم التي العادلة المحاكمة بقواعد  إخلال القانون

 المؤهلات من يكفي ما إلى يفتقرمعظمهم  فإن -ن البيا سلف كما- الدفاع لوزارة تابعين العسكرية

 أن الصدد هذا في ويكفي ،والاستقلالية الحياد لعنصري افتقادهم إلى بالضرورة يؤدي مما والتدريبية ةيهنالم

 من القضاة معظم أن لنجد  العسكرية المحاكم بأنواع المتعلقة 40و 39و 38 ادالمو  على سريعة نظرة نلقي

 في أنه تضمنت القانون من 65 دةالما أن كما  ،والمرافعات القانون بقواعد معرفة أي مله يتح لم العسكريين

 ا،أعضائه بعض أو المحكمة تغيرت ثم المحضر في ودونتها الشهود أحد  شهادة إلى المحكمة استمعت حال

 مبدأ على سافر خروج ذلك وفي السابقة الشهادة على بناء كمتح أن  الجديدة بهيئتها كمةللمح فيجوز

 تنازعتهما  قد  والقضاء  الفقه  أن  من  الرغم  وعلى. العادلة  ةماكللمح  المهمة  الركائز  أحد وهو  المرافعة  شفهية

 وعلى- فقاتالمرا فقهاء نم جمهرة فإن  الاستثنائي، للقضاء منضبط معيار وضع في عديدة اهاتاتج

 عن بها ينأى العليا المحكمة لرقابة نوعها كان   أيا المحاكم خضوع أن  يرون -عبودة نيالكو . د رأسهم

 .الاستثنائية  وصف

 
 الحالات في ينبغي أنه لىع السابع المبدأ ينص حيث الاتجاه هذا يدعم ما ديكو مبادئ في دنجو 

 ينبغي وبالتالي ،لىالأو  الدرجة محاكم على صهااختصا يقتصر أن عسكرية محاكم فيها توجد التي جميعها

 تقوم أن  غيبين ،جميعها الحالات وفي المدنية، المحاكم أمام عون الط وخصوصا التظلم إجراءات مباشرة

 .يةالقانون  شرعيةبال  المتعلقة  المنازعات  في بالفصل  العليا  المحكمة
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 لمحكمةبا وأناط المبدأ هذا خالف قد  العسكري ةالجنائي الإجراءات قانون  أن البال عن يغيب ولا

 من اهسقن ما درجة، إزاء الأدنى العسكرية المحاكم حكامأ في المقدمة الطعون  في النظر العليا العسكرية

 هي الحالي بوضعها العسكرية المحاكم بأن  لالقائ الرأي إلى نميل نناإ وضوح بكل نقول أن  لنا يمكن حجج

مؤسسة  بوصفهاأن السلطة القضائية ، هذا يعني القاضي العسكريالقضاء و  عملإن و  استثنائية. محاكم

مسؤولياتهم المهنية دون  ةرسداًيبتون في دعاوى بعينها يجب أن يتمكنوا من مماوالقضاة بوصفهم أفرا

فيما يعرض عليه من قضايا في موضوعية كاملة وفق ا أن يفصل و  ،يةتأثير السلطات التنفيذية أو التشريع

عدالة ال  ونؤ شن أي جهة أو تدخل من جانبها في  ود تفرض عليه مونية المعمول بها، ودون قيلقواعد القانل

الفصل في القضايا من طبيعة قضائية،  لةأمسالنهائية في كل  مةبما يؤثر في متطلباتها لتكون لقضاتها الكل

املة لحقوق المتقاضيين الحماية الك ق ا لقواعد إجرائية تكون منصفة في ذاتها وبما يكفلوف حكامهأصدر ولت

 456مه.أما

 
 التنفيذية  السلطات  وهيمنة  استقلاليتهيعني    ية،كري عن السلطة التنفيذ إن استقلال القضاء العس

عدم قابلية القضائي، و  القضاة من تعيين، وعدم تدخلها في ممارسة العمل ونؤ شدخلها في تم عدو 

ه يفتقر إلى أبسط ارة الدفاع عليه مما جعللسلطة، سلطة وز العسكريين للعزل، ومن بين هذه ا القضاة

يفتقد  ،يةت بأنه قضاء يقوم على التعليمات من السلطة التنفيذ مقومات المحاكمة العادلة ولطالما نع

النظر عن اختصاصه، لذلك سعى  عدالة بقطع للاستقلالية والشفافية والنزاهة المفروضين في أي جهاز

ه بوضع جملة من الآليات لفصله سكري إلى ضمان استقلاليتومة القضاء العمنظ صلاحإالمشرع صلب 

ت تدخل السلطة اليمن أهم استقلال القضاة العسكريين تتمثل في إلغاء آعن السلطة التنفيذية، و 

 

المجلد الأول. رقم س م. مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا. الجزء الخام7/12/1991 جلسة  -لدستورية العلياالمحكمة احكم  456
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ر بالتتبع الذي كان يصدر عن وزير الدفاع ء آلية الأمالتنفيذية في العمل القضائي وكان ذلك عبر إلغا

العمومية وانطلاق أعمال التتبع فقرة أولى، تجسم ذلك   لمباشرة إجراءات الدعوى ضروريا  إجراء    والذي كان

انت مخولة بها وازرة الدفاع متمثلا في )وزير ك  من خلال إلغاء سلطة إيقاف تنفيذ العقاب البدني التي

لأساس ري باتا، ومن االتنفيذ بانقضاء ثلاثة أشهر من صيرورة الحكم العسكالشروع في  الدفاع( حتى بعد 

الاتفاقيات الدولية والمحلية  ذلك القضاء العسكري عن السلطات التنفيذية، تجمع على  القانوني لاستقلال

الأمم لقضاء وفي هذا الإطار أقرت لجنة حقوق الإنسان، ومشروع مبادئ ال حول مبدأ استقلا هاكل

أو بموجب الدستور   ئهانشاري ة المتعلق بإالمحاكم العسكالقضاء و  دة بشأن إقامة العدل من قبلالمتح

أ ودها، إلا بموجب الدستور أو القانون، وباحترام مبد القانون " لا يجوز إنشاء المحاكم العسكرية، عند وج

من النظام القضائي  ا  لا يتجزألفصل بين السلطات، ويجب أن تشكل المحاكم العسكري ة وتكون جزءا

ا عن السلطات الت  نفيذية".العادي وبعيد 

 
عام  معية العامة فيقة باستقلال القضاء، التي اعتمدتها الجالمبادئ الأساسية المتعل توضح

د ولة وينص عليه دستور البلد أو قوانينه الوطنية، ومن لا استقلالية السلطة القضائية تكفله"م، أن 1985

الفقرة   "قضائيةلال السلطة الومراعاة استقالحكومية وغيرها من المؤسسات احترام    يع المؤسساتواجب جم

نية المنصوص عليها على أعلى مبدأ الفصل بين السلطات يتمشى مع شرط الضمانات القانو الأولى، و 

ة في سير لقانون، مع تجنب أي تدخل للسلطة التنفيذية أو السلطة العسكرياو مستوى بحكم الدستور أ

 دالة. الع
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متساوون  همجميع فرادأن الأالإنسان ية لحقوق روبوقد جاء بالمادة السادسة من الاتفاقية الأو 

 تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدىأمام القضاء ولكل فرد الحق عند النظر في أي 

يدة استنادا إلى القانون  ومستقلة ومحا محكمة مختصة عن طريققضايا القانونية في محاكمة عادلة وعلنية لا

أنه لكل إنسان الحق على  المتحدة ممللأ لعالمي لحقوق الإنسان من الإعلان اكما جاء بالمادة العاشرة 

، علينا للفصل في عادلا   زيهة نظرا  نة ة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلقدم المساواة التام

الحريات سنة د( من المجلة الكندية للحقوق و ه إليه ونص الفصل )مة جنائية توجحقوقه والتزاماته وأية ته

 مستقلة ومحايدة. في أن تفترض براءته ما لم تثبت إدانته من طرف محكمة   م، أن كل متهم له الحق1982

أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في  65لذي ينص بالفصل اي وبالرجوع إلى الدستور التونس    

 457.نون هم لغير القاقضائ

 
ي ينص على أن القضاء سلطة اليمنية الذ  من دستور الجمهورية 149وبالرجوع إلى المادة 

زعات انهيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع الم والنيابات والمحاكم ا وإداريا  ا ومالي  مستقلة قضائي  

يجوز لأية جهة وبأية صورة   القانون ولاوالجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير

تدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا مثل هذا ال د ويعن العدالة  شأن من شؤو التدخل في القضايا أو في

الذي يعني أن لا يكون  ءضاومن خلال ذلك يتضح ملامح استقلال القبالتقادم.  تسقط الدعوى فيها

ائي، كذلك يعني استقلال القضاء أن يباشر ين رأيه القضفي تكو  القاضيو القضاء  هناك سلطان على

طبقا للقانون كما يقضي منع المحاكم الخاصة  المشكلة تشكيلا صحيحا اكمحملل وفق ا اءمهمة القض

ادرة من القضاء التي تجوز حجية الأمر صالئية من مباشرة القضاء وكذلك ينبغي تنفيذ الأحكام والاستثنا

 

لمعهد الأعلى . دراسة مقارنة. بحث تخرج اتونسي واليمنيالدلة في القانون ضمانات المحاكمة العا. 2002السرسي صالح محمد،  457
 . 14 ط. صد للقضاء. 
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 458،لتنفيذيةحكام الصادرة منه ولا يجوز التدخل من قبل السلطة ايل تنفيذ الأالمقضي به ولا يجوز تعط

 ينسكريالع ةالقضاء العسكري المصري على أن "من قانون القضا 459ن هنا تنص المادة الثالثةوم

نون، وغير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي  القمستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير ا

ة، ومن القوات المسلحم في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط 1959لسنة  232لقانون رقم طبق ا ل

ة للقانون، واستقلال تخضع الدول" ( على أن :65م فقد نصت المادة )1971نة الدستور المصري لس

( من الدستور على 166ماية الحقوق والحريات"، ونصت المادة )لح القضاء وحصانته ضمانان أساسيان

طة التدخل في ن ولا يجوز لأية سلاة مستلقون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانو القض: "أن 

اة بالنص على عدم قابليتهم للعزل  كما ضمن الدستور استقلال القض  ".ون العدالةؤ ش أو في القضايا

تأديبي ا،   لتهمءمساقابلين للعزل، وينظم القانون القضاة غير : "دستور على أن لا ( من167فنصت المادة )

القضاة من  ون ؤ ش عدم تدخلها في السلطة التنفيذية يعني ومن هنا فإن استقلال القضاء العسكري عن

وقد حرص قضائي وعدم قابلية القضاة العسكريين للعزل. تعيين وعدم تدخلها في ممارسة العمل ال

" منه على أن: " 64" م، على النص استقلال القاضي وذلك في المادة1958الفرنسي لعام  ورالدست

 ين للعزل". الحكم غير قابل  يئة القضائية، بأن قضاةرئيس الجمهورية يضمن استقلال اله

 
للعزل عنصر ا أساسي ا   ينالعسكريعدم قابلية القضاة  ويتضح لنا مما سبق إذن، أنه إذا كان مبدأ

كمة التي تنظر الدعوى، فإن المحلحريات وتحقيق العدالة لما له من أثر كبير على استقلال قضاة اة لحماي

ن تمسه أي جزاءات، وإنما المقصود منه ا أخطأ أو أساء لاضي لوظيفته و أنه مهمذلك لا يعني امتلاك الق

 شأن شروط الخدمة فيم 1959قاضي عن غير الطريق التأديبي طبق ا للقانون رقم لسنة عدم جواز عزل ال

 

 . 7ص  د ط. اسة مقارنة.در . استقلال القضاء في القانون اليمني. عبد اللهمني، أنظر نجيب أحمد الدستور اليمن  14ادة الم 458
  ضاء العسكري المصري.القالمعدل لقانون  م.2007لسنة  16ظر نص المادة الثالثة من قانون رقم أن 459
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ة القاضي العسكري إلا ببلوغه سن التقاعد أو إذا  خدم والترقية لضباط القوات المسلحة، فلا تنتهي

ية يفته على الوجه اللائق، ولا ينتقل إلى وظيفة غير قضائنعه من مباشرة وظ نت هناك أسباب صحية تمكا

ومن هنا يمكن ضمان  460،القضاء فةإلا إذا تبين لأسباب غير صحية عدم صلاحيته للقيام بوظي

وظيفي السلطة التنفيذية من خلال الاستقلال التنظيمي وال مامأاستقلال وحياد القضاء العسكري و 

ء العسكري بيان استقلال القضا في هذا المطلب ولناسنتيذية، لذلك لتشريعية والتنفبجانب السلطتين ا

سد في استقلاله تجاه السلطة التنفيذية من جيتمن حيث التنظيمي والوظيفي للقضاء العسكري والذي 

كام الدستور وقانون وعدم قابلية القاضي العسكري للعزل، واتساقا مع أح ري،تعيين القاضي العسك

ا للحصانات والضمانات التي لطة القضائية وباالس يتمتع بها القاضي والمتقاضي قي قوانين الدولة وتأكيد 

 .أمام القضاء العسكري

 
  الاستقلال التنظيمي والوظيفي  ل:و لأالفرع ا

لتشريعية والتنفيذية عملا بمبدأ الفصل بين السلطة لسلطتين االقضاء سلطة مستقلة بجانب ا

السلطة قضائية أمام السلطة التشريعية وثانيا استقلالها أمام عن استقلال السلطة ال لذلك سيتم التحدث

 التنفيذية.  

يؤخذ على قانون الأحكام : فيذية من تعيين القاضي العسكرينلتاستقلال القضاء تجاه السلطة ا -1

لتي استقرت ماناته وحصانته ام، أن نصوصه لا تكفل لهذا القضاء ض1966لسنة (  25)كرية رقم العس

ذية ممثلة في وزير الدفاع هي التي تصدر وذلك لأن السلطة التنفي ؛يير الدولية للجهات القضائيةعليها لمعا

 

. 1أيترك للطباعة والنشر والتوزيع. ط ام النقض.رية معلق ا عليها بأحكئم العسكدفاع المتهم في الجرا. 2006ي. توفيق، أشرف مصطف 460
  .200ص 



 
 

284 

العسكرية ومن هنا كان حرص الحكومة أن يأتي مشروع تعديل قانون الأحكام  461،قرار التعيين

ا لحيلضمانات المتقاضياستكمالا لمسيرة استقلال القضاء العسكري وتعزيز ا  دته ألغي ين أمامه وتأكيد 

ء هيئة القضا  نأ( باعتبار 55المادة )   -القوات المسلحةالمشرع حكم تعيين القضاة العسكريين من ضباط  

ون الأحكام العسكرية ع على قانالمشر  دخلهاألعسكري جهة قضائية مستقلة، وتعد التعديلات التي ا

نقلة مهمة في مسيرة  انون الأحكام العسكريةم بتعديل ق2007ة لسن (16 ) بمقتضي القانون رقم

ت انامن ضمانات جهة قضائية نص عليها الدستور ومنحها ضم يدز ت  لأنها نصوص  ؛الإصلاح القضائي

" نون القضاء العسكري" قا كلمةتستبدل   نأ، فنص في مادته الأولي على 462دعم الحقوق والحريات

 في أي قانون آخر. أو    (،ق. أ . ع  )  في كرية " أينما وردت" قانون الأحكام العس  كلمة  ب

 
اته قعلسلطة التنفيذية في جعله جهازا قائما بذاته في جميع مأبعاد استقلالية القضاء تجاه ال ن إ

القضائية والمتعلق بنظام القضاة ع الهيئة ويظهر ذلك من خلال جملة من الضمانات التي أحاط بها المشر 

وقانون السلطة القضائية في اليمن الذي ساسي للقضاة في تونس قضاء والقانون الأوالمجلس الأعلى لل

ت إشراف المجلس الأعلى تحم ا بالقضاة وينظم انتدابهم وترقيتهم وتأديبهم وحصانتهوضع نظاما خاص  

 للقضاء.

 

 

 

 . 63. ص . دار النهضة العربية. د طية بجرائم القانون العام. اختصاص المحاكم العسكر 1994. طه، محمود 461
لمبادئ  اختصاصاته في حدود اوبين " ينظم القانون القضاء العسكريان: م. على1971من الدستور سنة  (183)لمادة انصت  462

  الوردة في الدستور. 
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 ينبتعيضاء العسكري المصري والتي تنص على أن " يصدر قانون القمن  (54)وفق ا لنص المادة 

المادة فإن  لهذه وفق او ع بناء على اقتراح مدير القضاء العسكري"، ين قرار من وزير الدفا القضاة العسكري

التي تصدر قرار التعيين، وأن دور مدير القضاء العسكري لا  هيالسلطة التنفيذية ممثلة في وزير الدفاع 

القضاء العسكري  الاستشاري لمدير هذا الدور وحتىرد اقتراح اسماء لشغل هذا المنصب، دى دوره مجيتع

  463.المحاكم العسكريةو النيابات    نى اشتراك السلطة القضائية في اختيار أعضاءلا يع

 
العسكري وتعزيزا لضمانات المتقاضين أمامه وتأكيد ا لحيدته  ءضاواستكمالا لمسيرة استقلال الق

ين القضاة تنص على حكم تعي من قانون القضاء العسكري والتي كانت( 55)المادة  لغي المشرعأ

نت تنص على حكم تعيينهم  لتي كا( وا59،58ن ضباط القوات المسلحة، كما ألغي المادة )العسكريين م

نون ا للقاوفق   ديد"، باعتبار أن هيئة القضاء العسكري جهة قضائية مستقلةجلتل تينقابلالمؤقت "سنتين 

 القضاة يختلف عن أسلوب تعيينقضاة العسكريين لا والجدير بالذكر، أن أسلوب تعيين ال 464،والدستور

من قانون السلطة القضائية الصادرة  (38)في المادة  ردةاالو في القضاء العادي، فكلاهما خاضع للشروط 

كري قد أكد على اء العسم، وعلى ذلك يكون تعديل قانون القض1972لسنة  (46 ) قانون رقملبا

لعامة في العمل م، فإعمال القواعد اعضائه وشروط تعيينهاستقلال وضمانات القضاء العسكري وأ

 شأن تعيين القضاة فضلا  عن الشروط الواردة بقانون خدمةالقضائي المتبعة في القضاء العادي في 

وهو ما أكد عليه  465،يةوالترق شأن شروط الخدمةب م1959لسنة  (232)ضباط الصادر بالقانون رقم لا

 

 . 17. ص رجع السابقالم غريب، عصام أحمد.  463
 .المصري.لقضاء العسكري م المعدل لقانون ا2007لسنة  16رقم  نص المادة السادسة من قانون  464
  .ري.المصانون القضاء العسكري م. المعدل لق2008لسنة  16لمادة الثانية من قانون رقم ا نص  465
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همة السلطة التنفيذية أو ب بضرورة انسجام مسام حيث طال1983سنة  المؤتمر العالمي في مونتريال

 ات القضائية مع الاستقلال القضائي. السلطة التشريعية في التعيين

 
قد شكك في مدى استقلال القضاء العسكري قولا  بأن  466 ،ن البعضأ وتجدر الإشارة إلى

عين لوزير الدفاع قضاة العسكريين تابم، جعل ال1966لسنة  (25) قضاء العسكري المصري رقمقانون ال

ء العسكري، إلا أن ذلك مردود عليه بأن منه التأثير على الأحكام التي يصدرها القضا يخشىو ما وه

ما يصدره  علىتبعية ري لوزير الدفاع ما هي إلا تبعية إدارية فقط ولا أثر لهذه الكعستبعية القضاء ال

ومن هنا و تأثير. ضمائرهم دون توجيه أإصدارها إلا لوحي  القضاء العسكري من أحكام لا يخضعون في

ضاء قالتقلالية أعضائه فنص المشرع في المادة الثالثة من قانون تأكيد على حيدة القضاء العسكري واس

ان عليهم في قضائهم لغير لا سلطالعسكري المصري على استقلال القضاء العسكري وقضاته وأنه 

يكون ضمير القاضي العسكري هو مرجعه   إنما المقصود به أنكم ا أو استبداد ا و القانون، ولا يعني ذلك تح

 ب. يغأحكام، وتحصينا للقضاة العسكريين من آثار الترهيب والتر   فيما يصدر عنه من

يعني : العسكري للعزل القاضياستقلال القضاء تجاه السلطة التنفيذية من عدم قابلية  -2

م إلى السلطة التي تعلوهم الحكم في قراراتهالقضاء عدم خضوع قضاة بالاستقلال الوظيفي لجهاز 

اذه للقرار اتخالواجبة التطبيق وكذلك عند  عند تحديد النصوصثابتة خاصة  فالقاضي يتمتع بحرية وظيفية

حكم القاضي له الحق في الطعن فيه  يرضهمن لم ون و الذي يراه مناسبا فلا سلطان على القضاة غير القان

قاضي بإمكانية عزله لا لل الشديدة وضعيةال أن إحساسومما لاشك فيه،  ق التي نظمها القانون،بالطر 

مهمته على أكمل وجه، حيث إن  ءداعره بالأمن على مستقبله الوظيفي، وما لذلك من تأثير على أيش
 

. دار ي قاضيه الطبيع إلىفي اللجوء  هماختصاص المحاكم العسكرية بجرائم القانون العام في ضوء حق المت. 1994د. طه، محمود أحم 466
 .. 69النهضة العربية. د ط. ص 
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لأوان أو نقله للمعاش قبل ا حالتهإأو الفصل أو وقفه عن العمل أو عزل عدم قابلية القضاة أو القاضي لل

تعد بمثابة صفة من ية إلا في الأحوال وبالقيود التي نص عليها القانون، و فة أخرى غير قضائإلى وظي

اة لتأمينهم من الخوف والحرمان الذي يمكن أن يكون ضلقالتحصين والصون تضفيها التشريعات على ا

لقضائي سواء عاد القاضي عن منصبه اه إذا لم يرق للسلطة الحاكمة، وبموجبها لا يجوز إبا لقضاؤه مسبب  

و النقل إلى وظيفة أخري، إلا في الأحوال قة الفصل أو الإحالة إلي التقاعد أو الوقف عن العمل أبطري

للقضاء  ةميز تعد لية القضاة للعزل هذه لا عدم قاب ن إالجدير بالذكر،   467،قانون لا المنصوص عليها في

بحقوقهم بعيد ا عن الحكم للمواطنين نها تساعد القضاة على لأ ؛للمتقاضين أيض ا ةميز فحسب، وإنما 

ضعيف والخائف لا يقدر على انتزاع الحق من الأقوياء لصالح لأن القاضي ال ؛الخوف، وما ذلك إلا

قاضي الذي يخشى العزل يضل وال عفاء، وبمعني آخر فإن حرية القضاة لا تكون إلا بحرية القضاء،ضال

رها هي أقوي العوامل تدعيم ا لروح لوظيفة أو استقرالا شك فيه أن مداومة اطريق الحق والعدل، ومما 

ستور المصري، د اللذلك حرصت معظم الدساتير على إقرار هذا المبدأ ومنها  468،لالقضاة في الاستقلا

 لتهمءمساقابلين للعزل وينظم القانون  ة غيرضام على أن الق1971( من دستور 168إذ نصت المادة )

 -م1984لسنة  35المعدلة بالقانون رقم  -سلطة القضائيةمن قانون ال (67ا، كما نصت المادة )تأديبي  

 ين للعزل. لابعلى أن رجال القضاة والنيابة العامة عدا معاوني النيابة غير ق

 

 

 

 

  .282ي القضاة. مصر. د ط. ص دراسة مقارنة. طبعة ناد قلال القضاء.است .1991كامل.  عبيد، محمد 467
  .136. دار النهضة العربية. مصر. د ط. ص ل القضاءاستقلا. 1977، فاروق. نيالكيلا 468
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وباقي قوانين الدولة وتأكيدا للحصانات  ئيةواتساقا مع أحكام الدستور وقانون السلطة القضا

القضاء العسكري أسبغ المشرع بمقتضي القانون رقم  أمام نو لمتقاضواالتي يتمتع بها القضاة والضمانات 

 حماية تجعلهم غير قابلين ينريم بتعديل قانون الأحكام العسكرية على القضاة العسك2007سنة ل 16

مع ت أخرى ليتماثل القضاء العسكري مع القضاء العادي  ماناوبذلك أضاف هذا التعديل ض  469.للعزل

القضاة  وإذا كان مبدأ عدم قابلية،  تقتضيها طبيعته العسكريةة التيكامه الخاصاحتفاظه بذاتيته وأح

العادلة لما له من أثر كبير على استقلال قضاة  ققيللعزل عنصرا أساسي ا لحماية الحريات وتح ينالعسكري

لن تمسه  ساءأمهما أخطا أو  نهأو ر الدعوى فإن ذلك لا يعني امتلاك القاضي لوظيفته تنظالمحكمة التي 

التأديبي حتى يكون بمثابة الدرع الواقي  المقصود منه عدم جواز عزل القاضي عن غير الطريق نماإ جزاءات،

.    ن أ  لفعللقاضي من ثمة رد    يبدر من السلطة التنفيذية إذا لم يلق قضاؤه قبولا 

 
للعزل دأ عدم قابلية القضاة ذلك يكون قانون القضاء العسكري المصري قد حد من مبعلى و 

ة والترفيه لضباط القوات شأن شروط الخدمبم، في 1959لسنة  (232) حكام القانون بإخضاعهم لأ

قاعد أو إذا كانت هناك أسباب صحية تمنعه من مباشرة وظيفته تالإلا ببلوغه سن  العسكرية، المسلحة

غير نتقل إلى وظيفة الطريق التأديبي ولا ي عسكري إلا عن قاضاللائق، كما لا يجوز عزل أي  لوجهى اعل

 470.ه للقيام بوظيفة القضاءإذا تبين لأسباب غير صحية وعدم صلاحيت  لاإقضائية  

 

 سلطان ون ولاريون مستقليل قانون الأحكام العسكرية على ان: " القضاة العسكالمادة الثانية من مشروع تعد ن نصت المادة الثالثة م 469
م اول غير قابلين للعزل الا من خلال ة العسكرية برتبة ملاز بون وضباط القضاء العسكري عدا عضو النيا عليهم في قضائهم لغير القان

بالجريمة لا يجوز القبض على ضباط القضاء العسكري  م. وفي غير حالات التلبس1959ة لسن  232الطريق التأديبي طبقا للقانون 
 ة القضاء العسكري. الا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئاطيا وحبسه احتي 

 قاوف-في ضوء من عدم القابلية للعزل -بين القضاء العسكريين والقضاة العاديين القضاء العسكري قد أسس وبذلك يكون قانون  470
  .69م وتعديلاته بالمواد 1972لسنة  46ة رقم لنصوص قانون السلطة القضائي
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حماية القضاة بأحداث نصوص رادعة ضد كل من  لىومن هنا قد حرص المشرع التونسي ع

العقاب بالإعدام أنه يكون  471(م.ج.ا) 126العنف ضده حيث جاء بالفصل كب أو ارت يا  قاضأهان 

وبالرجوع إلى نصوص باستعمال السلاح والتهديد به ضد كل قاض بالجلسة.  الاعتداء بالعنف إذا وقع

على هيئة المحكمة أو أحد  عد ٍ ت  رافعات أنه إذ وقع لما من قانون( 130) القانون اليمني نصت المادة

في الحال عليه لمحكمة المعتدي وحكمت أو أحد العاملين بها أثناء انعقاد الجلسة حاكمت ا أعضائها

وبذلك يلاحظ  472عليها،وما هي الجرائم التي يعاقب لعقوبة المقررة قانونا ولم يبين النص كيفية الاعتداء با

والعقوبة  ءالتونسي كان موفقا وسلك مسلكا حميدا في توضيح ماهية الاعتدا رعالباحث أن المش

 اد.  المنصوص على ذلك ولم يترك مجالا للاجته

 
   لتشريعيةقلال أمام السلطة االاست  الفرع الثاني:

وعليه فلا يمكن لسلطة  ،واضعة للقانون ومطبقة لهلا يمكن أن تكون السلطة التشريعية نفسها 

م أو تعطيل لأحكاتتدخل في وظيفة القضاء سواء في وظيفة القضاء سواء في إصدار ا أن التشريع 

الاجتماعية والسياسية،   لة وحسب المتطلباتلسياسة الجنائية للدو تنفيذها، فالمشرع يضع القوانين ويوجه ا

م انهدخل رجال القضاء لوضع تلك القوانين موضع التنفيذ وفق وجد وينتهي دوره عند هذا الحد ليت

 والسلطة التقديرية التي خولها لهم القانون. 

 

 

 التونسي.   ا. ج.م.. 126صل الف 471
 اليمني.  . م. ق. م.130المادة  472
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 قضاء في التشريع الإسلامياستقلال ال  :الفرع الثالث

و تعين القضاة و أول من ي عن السلطة التنفيذية هلتشريع الإسلاماستقلال القضاء في ا نإ

قاضي   يمأبا يوسف يعقوب بن إبراه ينعالخليفة العباسي حين  أحدث هذا المنصب هارون الرشيد 

 ولى  ولما توفي المهدي  ،وسى الهاديالجانبين م القضاة لوكيع أول من فرق القضاء في خبارأالقضاة جاء في 

من هارون الرشيد كان قاضيا له، ومهمة ن بن عمرو بني عوف وفي ز بن ابراهيم، م يوسف يعقوب أبا

هذا وإقرار يومنا  في تنظيم شؤون القضاة من حيت تعينهم وما يسمى التفتيشقاضي القضاة هي 

يسمى الطعن في الأحكام وبذلك أصبح الرعية ما  أحكامهم وما يرد عليها من اعتراضات من قبل

باس القضاة تميزا لهم عن غيرهم وأصبح هذا الخاص، حيث أول من غير لصة لها رئيسها القضاء ولاية خا

غربية، لا شك أن ضمانة  مأ دى الدول أخذت به الدول الحديثة سواء كانت إسلاميةعرفا عاما ل

 د أسس استقلال القضاء باعتبارها تمثل الوجه الظاهرأح د تعلعزل ضاء وعدم قابلية القضاء لاستقلال الق

فلو كان بيد  ،من أخطر الأسلحة ديععزل القضاة  نإحيث اء عن السلطة التنفيذية لاستقلال القض

لقضاة، وضمانة عدم العزل يكفل بحد ذاته او  السلطة التنفيذية لأداء ذلك للتدخل في شؤون القضاء

ن الله كون أحكامهم بالحق وبالعدل ويتكلمون دون خوف إلا مأو تردد وت للقضاء الحكم بلا خوف

 ت. ودون تدخل من أي جهة كانسبحانه  

 
القضاة كانوا  نإة القضاة للعزل حيث وفي التشريع الإسلامي لم يعرف ما يسمى بعدم قابلي

ار أن لولاة، باعتباتغير  رغمبمائرهم ودينهم ولذلك كان القاضي يعين لمدة طويلة ضة يخضعون لرقاب

 نإ في المجتمع الإسلامي حيث م حصانة وحرمةيحفظ ضمائرهم وحيادهم ولأحكامه سياجالإسلام 

 القضاة هم الملجأ لكل مظلوم. 
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 والأفرادرأي العام  لا  ضغوطاتة السلطة القضائية العسكرية من ين استقلاليالمطلب الثاني: تأم

هو ما من شأنه أن يضمن حمايتهم من ة و ة القضائية العسكريين بالحصانإضافة إلى تمتع القضا

هنا يعني استقلال القضاة وتحرر سلطتهم من أي العام في الدولة، و سلط عليهم من الر أي ضغط  قد ي

ل القضاء والقاضي، وتعد لاتقتأثير، ولعل تأثيرات الرأي العام من أخطر ما يهدد اسالخضوع لأى 

ة رئية، من أهم المؤثرات في الرأي العام، وتبلغ خطور موعة أو موسائل الإعلام من صحافة أو إذاعة مس

مرتكب  هذا التأثير في شأن دعوى منظورة أمام القضاء، سواء ضد علام ذروتها إذا كان تأثير وسائل الإ

المحاكمة في هذه ، عندئذ يتبع أفراد المجتمع للةضالم فاط العو  ثارةإمعه، أو مجرد  الجريمة أو بالتعاطف

لمته، أن يقول القاضي كسخطهم عليه وذلك كله قبل  ن يعلنو بأحد الخصوم، أو  ن فيدخلو ، القضايا

شي تأثيره على القاضي فينال من استقوهذا هو حكم الر  لاله فيأتي حكمه بعيدا كل أي العام الذي يخ 

ضي في فينبغي إذن على القا 473،باطلا   مأإرضاء الرأي العام حق ا كان  عنالبعد عن كلمة الحق ليعبر 

ء ا خاف تعذر عليه القضالائمة الناس فإذ ضاء العسكري أو القضاء العادي في قضائه أن لا يخافالق

العام أو من خلال المجتمع لا يأتي نتيجة علم  لأن الحكم الذي ينطق به القاضي تأثرا بالرأي ؛بالحق

حكمه منطويا  على  فته فيكونلدعوى المنظورة أمامه أو الاقتناع بأدلتها وإنما هو نتاج عاط ال بتفاصي

أو رجال الإعلام ابتغاء من  ن لا يقترب من الإعلامعين على القاضي أخطأ أو قسوة مبالغ فيها، كما يت

 نو العسكرياة ضلقيتمتع ا يذ الفضلا على الحرص ا ولا ترفع له مقام ا، فهي لن تفيد علم   474،الشهرة

يون العدل الذي يتلقاه القضائيون  نفساسي ن الأسكويبالكفاءة والخبرة القانونية، من ذلك تلقيهم الت

الأسلحة جرام والعقاب، وعلم الإجرام السياسي و تكوينهم في علوم الإو  تدريبهم العسكري إضافة إلى

غاء مشاركة أطراف من غير القضاة لإ يرة، كما أنه و في إطار تكريس حياد القضاء العسكري وقع الذخو 
 

  لة القضاة. العددان الثالث والرابع. مارس وابريل. د ط. د ص.. بحث في مجلال القضاءقاست. 1986عبدالصمد، وجدي.  473
  .22-23. ص رجع السابقالم ام. عصغريب، أحمد  474
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السلطة  ، من جهة أخرى مثلت استقلالية النيابة العمومية عنلعسكريةمتخصصين في تركيبة المحاكم ا

القوانين   يلتعد المسائل التي شملها  همأأي العام في الدولة، إحدى والسياسية وسلطة الر التنفيذية 

لأنه أصبح  ؛يمكن أن يكون غير قضاء متخصصلاي م، فإن القضاء العسكر 2011والتشريعات لسنة 

م، سواء هيكليا 2011خاص ة مع التعديلات الواردة على أحكامه منذ عام  العادي متماهي ا مع القضاء

وية بين المواطنين أمام القانون ومن مظاهر التسمن المواطنين " انطباقه على فئة معينة أو وظيفيا بالرغم من

لتي قوبات انهم عدليا إلى سياسة عقابية موحدة من حيث أنواع الجرائم والعم أن يقع إخضاع المخالفين

 475تستوجبها.

 
ة مقارنة بما أصبح اء العدلي تبقى محدودالعمومية لدى القضوعليه فإن استقلالية قضاة النيابة 

لسنة   شريعتالبة العمومية العسكرية، على مستوى آخر، ووعي ا بأهمية عليه الأمر بالنسبة إلى قضاة النيا

لعسكري، قام المشر ع التونسي بدسترة القضاء ام،  وما جاء به من إصلاحات جوهرية في منظومة  2011

قضاء العسكري يقع تمتيعه بمكانة دستورية، لأول مرة في تاريخ الضائي صلب دستور، و هذا الصنف الق

 أو إحداث محاكم استثنائية ع منإضافة إلى  ،بالجرائم العسكرية لعسكرير تخصص القضاء احيث تم إقرا

جعل  ادئ المحاكمة العادلة، وبذلك تتضح غاية المشر ع فيساس بمبسن إجراءات استثنائية من شأنها الم

ا عن التونسية، ب المدنية من المنظومة القضائية ا  وجزءرية ري مؤسسة قضائية دستو القضاء العسك عيد 

السلطات التنفيذية في الدولة، فرصد له السبل الكفيلة و ع تدخلات سلطة الرأي العام والأفراد في المجتم

،  476محاكمة العادلةعايير الدولية لللة العسكرية إلى مستوى أنظمة العدالة التي تطبق المء بالعداللارتقا

 

 .23، صسابقالرجع الممصطفي بوعزيز:   475
 23و جانفي 14الصادر بين  .الأولى الانتقاليةنين التونسية للمرحلة ": مجموعة القواالانتقالية وانين الق" .2012 لول،على كح  476

  .3ص  .تونس . د ط.منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص  .مع التعليق2011أكتوبر 
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فراد من خلال عدم صلاحية القاضي ك سنتناول استقلال القضاء العسكري عن الرأي العام والألذل

 الدعوى، والمعارضة أو رد القاضي العسكري عن نظر الدعوى.  ظرالعسكري وتنحيه عن ن

ياة في المجتمع في المجتمع ومن الحخ لق ليعيش  نسان الإإن : قضاء العسكري عن الافرادستقلال الا -1

أفراد هذا المجتمع فيخشى أن  حدأقاضي هو وغيره من العلاقات المختلفة وإذا كان ال نسان الإبين  تنشأ

لتي ينظرها بما يؤثر الدعوى اقة التي تربط القاضي بغيره من الأفراد المجتمع على حكمه في لالعتؤثر نوعية ا

الذي يحتم عليه نظر الدعوى  ستقلال القاضي حيادهويرتبط با 477،لقضائيفي استقلاله وحريته في عمله ا

ا عن كل مؤثمتجرد ا من ذاته ونزواته  ارجي عدا حكم خر ومطالبه وشهواته، لينزل حكم القانون بعيد 

أثناء أو   ما ينال من استقلاله وحيادهأي تأثيروقد حرص المشرع على حماية القاضي من  478.القانون 

 نأا الحياد عن طريق تحديد الأسباب التي يمكن تعين على القانون هذ وي المحكمة، جلسات قبل انعقاد

ينال من حياده كما منح المتقاضي  ام فقرر قواعد التنحي إذا خشي القاضي الوقوع تحت تأثير ه.تنال من

 ذا ما تسرب الشك في عدم حياده حال نظر دعواه. اصمته إحق طلب رد القاضي ومخ مامهأ

القضاء العسكري  نظام نظم قانون  قد: ر الدعوىالعسكري وتنحيه عن نظدم صلاحية القاضي ع  -أ

تي أوجب فيها القانون امتناع لواينتقي فيها شرط الصلاحية بالنسبة للقضاة  يجب أن  ت التيالحالا

فعات وهي حالات لا تخرج عن تلك التي نظمها قانون المرا أمامه،القاضي عن نظر الدعوى المنظورة 

قريب ا  ان ك  نه لا يجوز للقاضي نظر الدعوى متىعلى أ (146)المادة فنصت  479ات الجنائية وقانون الإجراء

ات القرابة لها أهمية كبيرة، خاصة من النواحي القانونية جدر و  الدرجة الرابعة، أو صهر ا لأحد الخصوم إلى
 

 . 80. ص ابقرجع السالمطه، محمود.  477
 . 126 . صرجع السابقالمحسني، محمود نجيب.  478
الدعوى إذا تحقق  كمة أن يشترك في نظركري على أنه " يمتنع على رئيس أو عضو المح( من قانون القضاء العس146ادة )نصت الم 479

 -3من اعمال التحقيق او الإحالة.أن يكون قد قام فيها بعمل  -2.ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصي ا-1فيه الأسباب الآتية: 
الرابعة مصلحة في   جةلزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى در أن يكون له أو -4ال الخبرة فيها. من أعمأدي عملاأن يكون شاهدا او 

   .ي القانونية في المحاكمة لها أهمية كبيرة من النواحابودرجات القر  إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة-5لدعوى.ا
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ته، أو كان وكيلا   الدعوى أو مع زوجأو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في لمحاكم،في ا

ا أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو حد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصي ا عليه أو قيم  لأ

أو لأحد أقاربه أو  لزوجته الدرجة الرابعة يوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه، وكان له أو نم مصاهرة

عليه مصلحة في الدعوى أو وصي ا أو قيم ا  يكون هو وكيلا  عنهأصهاره على عمود النسب أو لمن 

شتغاله ال ع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبالقائمة، أو كان قد أفتى أو ترف

 ، أو كان قد أدى شهادة فيها. محكم ا بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضي ا أو خبير ا أو

 
يمتنع على القاضي أن يشترك  ءات الجنائية على أن من قانون الإجرا (246)كما نصت المادة 

بعمل من  وىريمة قد وقعت عليه شخصي ا أو إذا كان قد قام في الدعفي نظر الدعوى إذا كانت الج

لنيابة العامة أو قاضي أو المدافع عن بوظيفة اأعمال التحقيق أو الإحالة " مأمور الضبط القضائي أو 

ال الخبرة "، أو يكون قد اشترك في الحكم في أو باشر عملا  من أعمو أدى فيها شهادة أحد الخصوم أ

 كان الحكم المطعون فيه صادرا  منه.   الطعن إذا

 
ائرة  من قانون السلطة القضائية على أنه لا يجوز أن يجلس في د (75) دةوكذلك نصت الما

ممثل أحد يكون ممثل النيابة أو كما لا يجوز أن   ة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة،واحد 

وفي هذه  ذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة الم

من ، والأكثر لمشورةاة  ه في غرفنحيت، يتعين على القاضي أن يصرح بها للمحكمة لتفصل في أمر تتالالحا

ر منها الحرج من نظر ك السابق ذكرها يستشعقاضي أسباب غير تلذلك أنه إذا ما قامت لدي ال

نون اق من (249)كمة أو على رئيس المحكمة وفق ا لنص المادة الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المح

م 1966لسنة  25لمصري رقم لعسكري امن قانون القضاء ا (60)الجنائية، ونصت المادة  الإجراءات
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ى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب ن يشترك في نظر الدعو أو عضو المحكمة أ على أنه " يمتنع على رئيس

 الآتية:

 ريمة قد وقعت عليه شخصي ا.أن تكون الج  -1

 من أعمال التحقيق أو الإحالة.   ملأن يكون قد قام فيها بع-2

 ل الخبرة فيها. من أعما  أن يكون شاهدا  أو أدى عملا-3

 لحة في الدعوى. لى الدرجة الرابعة مصقاربه أو أصهاره إأن تكون له أو لزوجته أو لأحد أ-4

 همين إلى الدرجة الرابعة".إذا كان قريب ا أو صهر ا لأحد المت-5

  
القاضي العسكري التنحي عن نظر الدعوي، ولو لم يكن هناك  لىوفي هذه الحالات يتعين ع

لنظام العام، واعد المتعلقة بابرده، وما ذلك إلا لأن قواعد صلاحية القاضي من القن الخصوم طلب م

بينما  480،ن جميع الإجراءات التي باشرتهاتب على مخالفتها بطلان تشكيل المحكمة، وبالتالي بطلاوالتي يتر 

ابقة، يجوز سباب السضي الحرج من نظر الدعوى أو الحكم فيها ولو لم تتوافر إحدى الأالقإذا استشعر ا

عليه المشرع في  نظر الدعوي، وهو ما نصن له بالتنحي عن للقاضي أن يطلب من رئيس الدائرة أن يأذ

بق أن سا ويتضح مممن قانون المرافعات.  481(150)لجنائية، والمادة من قانون الإجراءات ا( 249) المادة

لتي يتصور أن يتعرض لها القاضي ضغوط االقاضي العسكري يتمتع بالحيدة والاستقلال في مواجهة ال

 الأفراد.  رفوعة أمامه من قبل  لدي نظر الدعوى الم

 

 

  ..393. ص السابق رجعالمسلامة، مأمون.  480
ظر الدعوى لأى سبب، أن يعرض أمر ا استشعر الحرج من نإذوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة، على أنه" يج 150تنص المادة  481

   لى التنحي".س المحكمة للنظر في إقراره عئيتنحيه على المحكمة في غرفة المشورة، أو على ر 
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 خلاصة الفصل الخامسالمبحث الرابع:  

سوف يكون في مستقبل القضاء العسكري  يذ الالعملي  تضمن هذا الفصل الجانب النظري

، وفي المبحث كري العلياطوير آليات القضاء العسكري من مجلس أعلى أو هيئة القضاء العستل حو 

يبيا من قبل الباحثين للنداءات المتكررة في لاستجابة  ن خلالتطوير آليات القضاء العسكري، م الأول

ق والحريات و قات القضاء العسكري وتفعيله، باعتباره ضمانة لصون الح، بضرورة تطوير ا ليينوالقانوني

المجلس الأعلى للقضاء  نشاءإالعمل على للمحاكمات العادلة، من خلال إنشاء ا ليات واضحة و 

المحلية والدولية، من خلال المبحث  ينالقوانورات الحاصلة في اكبة التطا  لمو العسكري مسألة مهمة جد 

على تحقيق ذلك الهدف  رامجلس قضاء عسكري لا يمكن أن يكون إلا تعزيزا وإصرا الأول فإن إحداث

لسلطة القضائية ودوره في تحقيق ضمانات س الأعلى لصلاحيات المجل المهم من القضاء العسكري.

و الهيئات المشابهة لها، وتنشأ بهدف إدارة وتنظيم ل المجالس القضائية، أعادلة، حيث تتشكٌ المحاكمة ال

الأعلى  لسالمجيتولى  عسكري، حيثلا صلاحيات مجلس أعلى للقضاء ، وفيسيرة المهنية للقضاةالم

كريين مسألة انتداب القضاة العسكريين، تسمية القضاة العسفي  -ابقا  كما أشرنا س-العسكري  لقضاءل

في التأهيل   اتصً مخالمعهد الأعلى للقضاء ويكون    دىلتكوين  لتدريب في الهم لفترة من الدورات وابعد إتمام

 الأعلى للقضاء العسكري من  بناء على اقتراح من رئيس المجلس ينعيبمراكز عملهم القضائية، ويكون الت

من القضاء العام ر تعيين القضاة من المستشارين داخل المجلس ويكون قرا عضاءأاور مع خلال التش

ق مع مجلس القضاء قضاء العام وبالتنسيكم العسكرية بناء على اقتراح من قبل المجلس الأعلى للبالمحا 

ائية لسلطة القضمهام ا منالحد من الت دخل ذكر الباحث في هذا المبحث الثاني،  ،يالعسكر الأعلى 

ن تحافظ على كرية في أداء واجبها وأة والمحاكم العسحتى تستطيع السلطة القضائية العسكري،العسكرية

التوجيه من أحد وبحيث يكون لها الاستقلال الفعلي  استقلال ما تصدره من أحكام دون التدخل أو
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لهيكلية الإدارية للقضاء ستقلالية اوا أمامه، ةمنظور على ما تؤمن به في كل قضية ر أحكامها بناءا د تصف

ية ليشمل العملية التي تتحكم بكافة استقلال السلطة القضائ من المحافظة علىيمتد  هذا مبدأ ، العسكري

ية في عمل القاضي ذ فيهنية للقضاء والقضاة، عدم تدخل السلطات الأخرى التنجوانب المسيرة الم

السلطة القضائية المدنية أو  استقلالسية بشأن تحدة الأساوالقضاة، كما تؤكد على ذلك مبادئ الأمم الم

 كرية.  العس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


